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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ذهبتُ إلى الضفة الغربية، في نيسان/أبريل الماضي، حتى أتمكن من الدخول إلى المحاكم والسجون
الــتي يُحتجــز فيهــا الفلســطينيون، وأحــضرتُ معــيَ دليلاً علــى قبــولي كشاهــد أمــام المحكمــة العليــا في
الولايـات المتحـدة، ورسالـة تزكيـة مـن محـامٍ إسرائيلـي، ورسالـة مـن مجموعـة حقوقيـة معنيـة بتطـبيق

القوانين على الفلسطينيين.

يــارة الســجون الإسرائيليــة، وســجون جنــوب أفريقيــا في ظــل نظــام الفصــل العنصري، لقــد ســبق لي ز
وســجون تشيكوســلوفاكيا قبــل الثــورة المخمليــة، وســجون الهنــد في عهــد إنــديرا غانــدي أثنــاء حالــة
الطوارئ، وكنت دائمًا قادرًا على الوصول إلى المحاكم وأحيانًا إلى السجون، ولكن في هذه الرحلة إلى

إسرائيل؛ لم أتمكن من الوصول إلى أي منهما.

لقد أنُ نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة خلال حرب
يا، ويُعد هذا هو الاستخدام الأطول لقانون الاحتلال، وهي الطريقة  مع الأردن ومصر وسور
التي تسيطر بها إسرائيل على “المدنيين الأجانب” المقيمين في المناطق الخاضعة لسلطتها؛ حيث تلغي
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ير المصير، فلم يضع الفلسطينيون المحاكم العسكرية تمامًا حق السكان الخاضعين للاحتلال في تقر
القواعــد الــتي تحكــم المحــاكم الــتي تقــرر مصيرهــم، ولا يملكــون آليــة لإصلاحهــا؛ حيــث تتجاهــل هــذه
المحــاكم الحقــوق القانونيــة والإنسانيــة الأساســية للفلســطينيين الذيــن ينتهــي بهــم المطــاف فيهــا، وفي
هذا الاحتلال القانوني الذي يُعد هو الأطول في التاريخ الحديث، وفي المنطقة التي تسجل أعلى معدل

كثر أسلحة إسرائيل فعالية وسرية. سجن للفرد في العالم؛ تعمل المحاكم العسكرية كواحدة من أ

كتــوبر ؛ ذهبــت إلى محكمــة عســكرية في الخليــل، يــارة لإسرائيــل قبــل  تشريــن الأول/أ خلال ز
وعندما توجهت بسيارتي إلى محكمة الخليل، مررتُ عبر بوابة وغرفة حراسة، ويحاط المبنى – القائم
على قمة تل – بحوالي  جنديًا، كل منهم مسلح ببندقية آلية، ولا توجد أي محاولة لخلق مظهر
للعدالة في هذه المحاكم، وكان غضب القضاة والمحامين يتصاعد وهم يحاولون الإسراع في النظر في
ــا، وكــانت الأحكــام الــتي ســمعناها كــانت قاســية، فالشبــان الفلســطينيون الذيــن يواجهــون القضاي
عقوبات تصل إلى  سنوات بتهمة رشق المركبات المدرعة بالحجارة يُحرمون عادة من الإفراج عنهم
قبل المحاكمة، بينما قد لا يتم توجيه أي تهم إلى المستوطنين اليهود المتهمين بإحداث إصابات خطيرة

للفلسطينيين، وحتى عندما توجه إليهم التهم،  فإنه عادة ما يتم إطلاق سراحهم بكفالة.

يبًا من العسكريين، وبعضهم لا يملك أي فهم يُذكر عن القانون، ويختار المدعون جميع القضاة تقر
العسكريون الأشخاص الذين ستُوجه إليهم الاتهامات بارتكاب الجرائم بشكل تعسفي، بينما يقرر
القضاة ماهية التهم، ويرى المحامون الذين يدافعون عن الفلسطينيين المشتبه بهم أن هذه المحاكم
هي امتداد للاحتلال وليست مؤسسة تهتم بالعدالة بأي شكل، فهم غالبًا ما يُمنعون من الوصول
إلى موكليهم، بغض النظر عن مدى بساطة الجريمة، لذلك، فإن العديد من المحامين القلائل الذين
يحــاولون الــدفاع عــن الفلســطينيين المعتقلين يقــاطعون المحــاكم العســكرية بــدلاً مــن تقــديم طلبــات

عديمة الفائدة.

وفي بعض الأحيان؛ لا يعرف هؤلاء المحامون حتى مكان احتجاز موكليهم بسبب عدم كفاءة ولا مبالاة
إدارة الســجن والمحكمــة، كمــا يشكــو المحــامون مــن عــدم قــدرتهم علــى إعــداد قضايــاهم لأنهــم لا
يستطيعون العثور على شهود، ولأنهم لا يملكون الأموال اللازمة للدفاع، وحتى إذا تمكنوا من العثور

على موكليهم، فإن السجون لا تحتوي على مرافق كافية للتحدث معهم بسرية.

ية منذ قوانين الاحتلال ليست حالة نادرة من الناحية التاريخية، ومع ذلك فإن هذه القوانين سار
كثر ديمقراطية تكون مصممة عقود، وهو أمر غير معتاد على الإطلاق، والقوانين التي يفرضها محتل أ
للحفاظ على النظام، ولتكون مثالاً على ما ينبغي أن يكون عليه القانون، ولتخفيف حدة الاحتلال،
لكــن قــوانين إسرائيــل تفعــل العكــس؛ حيــث إن هــدفها الأســاسي يتلخــص في دعــم الســجانين، ممــا
يؤدي حتمًا إلى أعمال العنف والانتقام وتكسير العظام التي شهدناها، وإلى المزيد من الاستياء من
ــالطبع – الممارســة غــير القانونيــة للســلطة. إن جــانب الفلســطينيين، وإلى الفــوضى الــتي تنتجهــا – ب
ــد حقــوق ــة غــير سياســية، وعليهــا تحدي ــة جنيــف تشــترط أن تكــون المحــاكم في الأراضي المحتل اتفاقي

المتهمين والتزامات الحكومة، لكن نظام المحاكم الإسرائيلي يتجاهل هذه المتطلبات تمامًا.

مــن غــير الممكــن أن يوجــد احتلال طويــل الأمــد يُنظــر فيــه إلى المحــاكم باعتبارهــا مجــرد أداة عســكرية



أخـرى، لـذا يجـب إصلاحهـا، وهـذا الإصلاح لا يمكـن أن يـأتي في الـوقت الحـالي إلا مـن داخـل الجيـش
والحكومــة الإسرائيليين، وأولى أهــم الخطــوات في ذلــك هــي التخلــص مــن قــانون الاحتلال، وتطــبيق
نفس الإجراءات الجنائية ونفس الحماية التي يتمتع بها مواطنو إسرائيل من اليهود والعرب على
الفلسـطينيين في غـزة والضفـة الغربيـة، ويجـب إجـراء المحاكمـات أمـام محـاكم مسـتقلة تضـم قضـاة
مـدنيين، ويجـب إنهـاء الاعتقـال الإداري، ويجـب أن يتوقـف التعذيـب والترهيـب، ولا ينبغـي إجـراء أي
اســتجواب دون وجــود محــامٍ، ويجــب أن يكــون للمتهمين حــق الوصــول الفــوري لمحــامٍ وتزويــدهم
بالتسهيلات الكافية للتشاور معهم بخصوصية، وينبغي للمحكمة أن تتوقف عن إجبار المتهمين على
الإقــرار بــالذنب مــن خلال فــرض عقوبــات مشــددة للغايــة علــى أولئــك الذيــن يرغبــون في المثــول أمــام
ير إلى الصــليب الأحمــر المحكمــة لأنهــم يــدعون الــبراءة، ويتعين علــى الحكومــة الإسرائيليــة تقــديم تقــار
يــن تحــت ســلطة المحــاكم العســكرية، ولا بــد مــن منــح الصــليب الأحمــر حــق بشــأن الســجناء المحتجز

الوصول الفوري إلى مراكز الاستجواب والسجون.

من المؤسف كما هو الحال في كثير من الأمور الأخرى في إسرائيل، أن التغيير لن يحدث على الفور أو
بشكل جذري؛ حيث إن نظام المحاكم العسكرية في إسرائيل لا يخلق سوى الضحايا والمعارضين، مما
يقــوض غرضــه الظــاهري: الحفــاظ علــى أمــن البلاد، لكــن نظــام المحــاكم والســجون الخــبيث هــذا لا
يخـدم أي غـرض، وإذا اسـتمر في العمـل كمـا هـو الحـال في الـوقت الحـاضر، فـإن إسرائيـل لـن تضفـي
سوى المزيد من المصداقية على اتهامات الفلسطينيين بعدم شرعية تصرفاتها وتزايد تشويه سمعتها

في جميع أنحاء العالم.
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